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«المالية البرلمانية»: توافق نيابي - حكومي على قانون الإفلاس الجديد 
لحماية صغار المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الماليــة  ناقشــت لجنــة 
والشــؤون الاقتصاديــة في 
اجتماعها أمس مشروع قانون 
التســوية الوقائيــة وإعادة 
الهيكلــة والإفلاس بحضور 
وزير التجارة والصناعة خالد 

الروضان.
وقالــت رئيســة اللجنة 
النائبــة صفاء الهاشــم في 
تصريح صحافي في مجلس 
الأمة إن هناك توافقا نيابيا 
حكوميا كبيرا بشأن مشروع 
القانون، مؤكدة انه ســيتم 
التصويت عليه في اجتماع 
اللجنة المقبل لكي يتم عرضه 

في اقرب جلسة للمجلس.
وأضاف الهاشم أن تفعيل 
القانون سيعطي قيمة مضافة 
لأصحاب المشاريع المتوسطة 
والصغيرة اكثر من الشركات 
الكبيــرة، مشــيرة الــى أن 
القانون الحالي رقم ١٩٨٠/٦٨ 
يعتبر قديما ولا يتناسب مع 
متطلبات المرحلة الحالية التي 
ظهرت فيها مشــاكل كثيرة 
نتيجــة صدور أوامر كثيرة 
مــن الســلطات الصحية أو 
من مجلس الوزراء الخاصة 
بالحظر ومنع المطاعم ومنع 
فتــح الشــركات والمحــلات 

الصغيرة والكبيرة.
ان  الهاشــم  وأكــدت 
القانــون أتــى لحماية هذه 
الاقتصاديــة  الكيانــات 
الصغيــرة والمتوســطة ولا 
يحمي التجار على حســاب 
صغار المستثمرين، مشيرة 
إلى ان القانون «قتل بحثا» 
وهو مكــون مــن ٣٠٥ مواد 
تغطي جميع الجوانب التي 
من الممكــن ان تخل بالكيان 

الاقتصادي. 
الهاشــم ان  وأوضحــت 
القانون يحقق أربعة أهداف 
منها المحافظــة على الكيان 
الاقتصادي، وتوفير الآليات 

الصغيرة والمتوسطة.
إلــى ان هــذا  وأشــارت 
القانون تم تقديمه منذ سنة 
ونصــف وتم تعديلــه أثناء 
دور الانعقاد الماضي وإضافة 
أصحاب المشروعات الصغيرة 
والمتوســطة، حيث وصلت 

اللجنة النســخة المعدلة من 
مشــروع القانون في شــهر 
٢٠١٩/٩.  وبينت الهاشــم ان 
القانــون يقضي بــأن تكون 
هناك محكمة مختصة بالنظر 
بأمور الإفلاس بالإضافة الى 
وجود أمين ومراقب ولجنة 

يحمي الكيانات الاقتصادية 
إلا من خلال إشهار الإفلاس 
بينما في القانون الجديد فان 
هناك تسوية وقائية وإعادة 
هيكلة واجراءات قبل إشهار 

الافلاس.
وأضافت انه فيما يخص 

الإفلاس والمفتش، لافتة الى 
انه تم شرح هذه البنود اليوم 
شرحا وافيا لأعضاء اللجنة 
من قبل فريق وزارة التجارة.
وأوضحت الهاشم ان من 
الفروقات بين القانونين الحالي 
والجديد ان القانون الحالي لا 

الصغيــرة  المشــروعات 
والمتوســطة، فلا يوجد لهم 
أي ذكــر في القانون الحالي 
بينمــا في القانــون الجديد 
فانــه وضــع لهــم الاحــكام 
المطلوبــة لحمايتهــم علاوة 
علــى اســتحداث مشــروع 

الهاشم: يحقق ٤ أهداف منها المحافظة على الكيان الاقتصادي وتوفير آليات لإعادة بناء الاقتصاد بعد «كورونا» وحماية حقوق الدائن 

خالد الروضان وأعضاء وزارة التجارة خلال اجتماع اللجنة المالية

لإعادة بناء الاقتصاد الكويتي 
بعد أزمــة كورونا، وحماية 
حقوق الدائــن وتمكينه من 
استرجاع كل أمواله سواء كان 
من أصحاب الديون العادية 
أو الديــون الممتازة، وأيضا 
حماية أصحاب المشروعات 
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صفاء الهاشم متحدثة

الخضير: لم أمتلك شركة تضم 
آلاف العمال أو وقعت عقوداً مع «النفط»

نفــى النائــب د.حمود 
الخضيــر جملة وتفصيلا 
كل الأكاذيــب والافتراءات 
المتداولة في بعض وسائل 
التواصل عن امتلاكه شركة 
تضــم آلاف العمال او انها 
وقعت عقودا في النفط او 

غيره.
وأضــاف الخضيــر في 
تصريح صحافي «أتحدى 
مــن اطلق هذه الإشــاعات 
تقــديم دليــل واحــد فقط 
على امتلاكي أي شركة أو 

أن يقدم أي دليل أو مستند على أنني مارست 
العمل التجاري، ونشره على الملأ».

وأعلن الخضير أنه تقدم رسميا اليوم 
بشكوى في إدارة الجرائم الالكترونية ضد 
الحسابات التي تروج وتتناقل هذه الاشاعات 
تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها.

واعتبــــــــر أن هـــــذه 
الإشــاعات تأتـــي ضمــن 
والأخبـــــــار  الإشــاعات 
التــي يواصــل  المكذوبــة 
ترويجهــا  البعـــــــــض 
غيــر مكتــرث بالظــروف 
الاســتثنائية التي تمر بها 
الدولة والتــي تتطلب من 
الجميع التعــاون من أجل 

تجاوزها.
وقال «لنتقــي االله في 
بلدنــا وأناشــد الجميــع 
التحقــق قبــل توزيــع أو 
مشــاركة أي معلومة تصلهم مــن هنا أو 

هناك».
وختــم بالآيــة الكريمة (يــا أيها الذين 
آمنــوا إن جاءكم فاســق بنبــإ فتبينوا أن 
تصيبوا قوما بجهالــة فتصبحوا على ما 

فعلتم نادمين).

تقدم بشكوى لإدارة الجرائم الإلكترونية ضد مروجي الإشاعات

د. حمود الخضير

٥ نواب لتمديد المواعيد الإجرائية في «الانتخابات» ١٠ أيام

أعلن النائب عبداالله الكندري عن 
تقدمه مع النواب أسامة الشاهين ومبارك 
الحجرف وعبداالله فهاد وعلي الدقباسي 
باقتراح بقانون، لتعديل بعض المواد 
المقررة في القانون ٣٥ لسنة ١٩٦٢ في 
شأن انتخابات مجلس الأمة وتعديلاته.

وقال الكندري ان الاقتراح يستهدف 
سد الفراغ التشريعي الناشئ عن خلو 
القواعد العامة في القانون رقم ٣٥ لسنة 
١٩٦٢، حول تنظيم أثر حدوث الكوارث 

أو الاضطرابات أو تفشي الأوبئة، التي 
تؤدي الى تعطيل العمل في هذا القانون، 
كالتقييد وشــطب القيود الانتخابية 
والطعون على جدول الانتخابات وأثر 
الكوارث على المواعيد الإجرائية خلال 
هذه الفترة. وينص التعديل على المادة 
١٠ مكرر على انه «تدخل كافة المواعيد 
الواردة في المواد ٩ و١٠ و١١ و١٢ و١٣ و١٤ 
و١٥ مــن القانون على ترتيب ورودها 
في تلك المواد لمدة ١٠ أيام، بحيث يبدأ 

سريان المواعيد المذكورة اعتبارا من أول 
يوم عمل تفتح فيه الدوائر الحكومية 
أبوابها للعمل، بعد زوال أسباب تعطيل 
الدوائــر الحكومية المتعلقة بالأخطار 
الناجمة عن وبــاء كورونا، حفاظا لما 
هو مقرر في المواد المذكورة من مواعيد 
تقديم الاعتراضات على جداول الناخبين 

أو تقديم الطعون فيها أمام القضاء.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للمقترح 
إلى انه نظرا للظروف الاستثنائية التي 

تمر بها البلاد والتي اضطرت الحكومة 
إلى الإعلان عن إجازة رسمية للحكومة 
والقطاع الخاص من ١٢ مارس إلى ٢٦ 
مارس ثم تمديدها من ٢٩ مارس حتى 
٩ أبريــل، فقــد ارتأى المشــرع ان تمد 
المواعيــد الواردة في المواد من ٩ حتى 
١٥ بالقانون رقم ٣٥ لســنة ١٩٦٢ لمدة 
١٠ أيام، على ان يســتأنف احتســابها 
اعتبارا من اليوم الذي يعينه مجلس 

الوزراء للعودة إلى العمل.

علي الدقباسيمبارك الحجرفأسامة الشاهين عبداالله فهاد عبداالله الكندري

الإفــلاس  لإنشــاء محكمــة 
تختص دون غيرها بالنظر 
في قضايا الإفلاس. وأشارت 
الى انه فــي القانون الحالي 
لا توجــد أي معاييــر فنية 
للمسئولين عن إعلان الإشهار 
بينما في القانون الجديد تم 
وضع عدة معايير بإشراف 
هيئة أسواق المال تحدد من 
هم لهم الحق في اعلان اشهار 
الإفلاس، واقتصار الحرمان 
من الحقوق السياسية على 
المفلــس المدلس الــذي كذب 
بشأن إفلاسه واخفى بياناته 

المالية.
وأكدت الهاشم ان مشروع 
القانون يحمي حقوق الدائنين 
أيضا وأصحاب المشاريع أيا 
كانت أحجامها سواء صغيرة 
أو كبيرة، موضحة أن هناك 
إدارة خبــراء فــي القانــون 
الحالي وستكون هناك لجنة 
للإفلاس في القانون الجديد.

وبينــت ان من مزايا هذا 
القانــون أنــه يتماشــى مع 
مشــروع قانون الاســتقرار 
المالــي ومشــروع قانــون 

الصكوك.
أخــرى  ناحيــة  مــن 
أكــدت الهاشــم أن الحزمــة 
أعلنهــا  التــي  الاقتصاديــة 
محافظ البنــك المركزي قبل 
عدة أيام تعتبر كتله تتناسق 
وتنسجم لمواجهة التداعيات 
الاقتصادية لأزمة (كورونا).

وأشارت إلى أن التخفيف 
مــن الأدوات الرقابيــة التي 
طبقها علي البنوك تســاهم 
في تحرير ٥ مليارات دينار 
لكي تكون هناك سهولة في 
تمويل المشــاريع الصغيرة 
والمتوسطة والشركات التي 
تعثــرت وتعتبر جــزءا من 
المنظومة لحمايــة أصحاب 
إشــهار  مــن  المشــروعات 

الإفلاس. 

العدساني يجدد رفضه لـ «الدين العام» والضرائب والخصخصة
ريــاض  النائــب  شــدد 
العدساني على ضرورة إقرار 
التشــريعات التي تمس المال 
العام عن طريق مجلس الأمة 
وعدم انفراد السلطة التنفيذية 
باتخاذ القرارات المالية بمعزل 

عن السلطة التشريعية.
وأكد العدساني في تصريح 
صحافي بمجلس الأمة أهمية 
تقديم الحكومة خطة اقتصادية 
برؤية واضحة واستراتيجية 
فعالة تحقق المصلحة العامة 
وإقرارهــا من خــلال مجلس 
الأمة، مبينا أنــه من الواجب 
الميزانيــة والابتعاد  ترتيــب 
كليا عن الدين العام أو فرض 

الضرائب والخصخصة.
وقال إن أزمة كورونا ضربت 
جميع القطاعات سواء الصحية 
أو الاقتصاديــة والتجاريــة 
وغيرهــا كما أنهــا أثرت على 
الأسواق المحلية والخارجية، 
لافتا إلــى أن الكويــت تتأثر 
بالظروف العالمية بكل الأوجه.
أرباحــا  وبــين أن هنــاك 
محتجــزة بقيمــة ٢٠ مليــار 
دينار وهــي تختلف كليا عن 
الصندوق السيادي المقسم على 
جزءين وهما الاحتياطي العام 
والأجيال القادمة، بالإضافة إلى 

العامة أعباء مالية.
وأضاف «حساب العهد الذي 
عولــج في مجلــس الأمة وتم 
تخفيضه من ٨ مليارات دينار 
إلى ٤ مليارات دينار لن نقبل 
بتاتا المساس به أو تضخيمه 

مرة أخرى».
ورفــض اســتغلال أزمــة 
إبــرام  فــي  كورونــا  وبــاء 
العقود بشــكل غيــر صحيح 
وتمريــر التجــاوزات، مؤكدا 
أن الاســتجوابات ســتحقق 
المصلحــة العامــة فــي حــال 

تقاعس الحكومة.
وشدد على أن أزمة كورونا 
تتطلب إضافة ميزانية ملحقة 
أو تعديــل الميزانية الجديدة 
ولكــن لا يتــم الصــرف على 
حساب العهد بالمخالفة لأبواب 
الميزانية، مشددا أن دور كل من 
رئيس الوزراء ووزير المالية 
التدقيق بفحص بنود وأبواب 

الميزانية العامة.
ولفت إلى أن الحكومة تدعي 
أن الميزانيــة تمــر بعجوزات 
واتجهــت مباشــرة إلى طلب 
إقــرار الدين العــام بقيمة ٢٠ 
مليار دينار ولم ترتب الميزانية 
ولم تضع الأولويات ولم تعالج 
الإخفاقات ولم تخفف الصرف 

عن السلطة التشريعية.
وأكد أن كل الاقتراحات التي 
تمس المال العام يجب أن تصدر 
عن طريق مجلس الأمة، لافتا 
إلى أن من مســؤولية رئيس 
الوزراء التدقيــق على غياب 
دور وزيــر الماليــة في الأزمة 
الاقتصادية وانحدار أســعار 
النفط والإخفاقات التي تحصل.
بعــض  آراء  واســتهجن 
أفراد الطبقة السياسية الذين 
يقولون إن الوقت غير مناسب 
في كل مرة تفتح فيها الملفات، 
مبينا أن هؤلاء يرددون نفس 
المقولة عندما كانت الحكومة 
تتجه لتخصيص مستشــفى 
جابــر والذي تبــين الآن مدى 
قيمتــه واحتيــاج الدولة له، 
وكذلــك الخطــوط الجويــة 
الكويتية التي كانوا يريدون 
تقديمها علــى طبق من ذهب 
للتجار ولكن تم التصدي لهم 
ووضعها تحــت مظلة الهيئة 
العامــة للاســتثمار. وبين أن 
هذا الأمر ينسحب أيضا على 
شركة النقل العام والجمعيات 
التعاونية التي كانوا يريدون 

خصخصتها.
وأكــد العدســاني أهميــة 
تقديم خطة اقتصادية برؤية 

وقال العدســاني «إنه من 
الضروري أن تقــوم الحلول 
لأي أزمــة ماليــة علــى مبدأ 
مراعاة المواطن، مطالبا بصرف 
الرواتب المتأخرة عن فئة من 
المواطنين المسجلين في ديوان 
الخدمة المدنية بسبب العطلة 
ومنهم متقاعــدون لم تكتمل 
أوراقهم بسبب العطلة ومنهم 
لم يستطع التقديم لدعم العمالة 
وهــؤلاء ينفقون مــن جيبهم 
الخــاص وبالتالــي هم الأكثر 
تأثرا وتزداد أوضاعهم سوءا 

بمرور الوقت».
وأكد أن العجوزات المالية 
التي تتحــدث عنها الحكومة 
هي عجوزات افتراضية تتعلق 
بعدم تغطية الإيرادات النفطية 
للمصروفات لكن الحالة المالية 
الكلية للدولة تتمتع بانتعاش 

مالي.
أن  العدســاني  واقتــرح 
تتم تغطيــة أي عجوزات من 
خلال الأرباح المحتجزة بقيمة 
٢٠ مليــار دينــار والتي تمت 
المصادقــة علــى مــا يناهز ٩ 
مليارات دينــار لتوريده إلى 
خزانــة الدولــة علــى مراحل 
وسنوات لذلك لا حاجة للقرض 
ولا الدين العام وتوريد نسبة 

والبذخ والمخالفات الصارخة 
التي قامت بها في الميزانية.

واستغرب إعلان الحكومة 
فــي المقابــل تقــديم قــروض 
ميسرة للقطاع الخاص تتحمل 
فوائدها الحكومة، رافضا تقديم 
المصلحــة الشــخصية علــى 

المصلحة العامة.
وتســاءل «هــل يعقــل أن 
دولة مديونــة تقدم هذا الأمر 
علــى طبق من ذهــب للقطاع 

الخاص»؟ 
وأكد أن ما طرحته الحكومة 
في اجتماع لجنــة الميزانيات 
والحساب الختامي عن توجهها 
لفرض الضرائب وتحميل أعباء 
مالية على المواطنين وخصوصا 
أصحاب الدخول البسيطة أمر 
مرفوض.وبين أنه من الواجب 
الميزانيــة والابتعاد  ترتيــب 
كليا عن الدين العام أو فرض 

الضرائب.
وأفاد بأن الحكومة تريد دعم 
التجار والشركات في حين أنها 
لا تعرف مدى الأزمة الحالية 
وموعد انتهائها وكلفتها وحجم 
الخسائر التي ترتبت عليها، 
مشددا على ضرورة فحص كل 
السجلات وعدم انفراد السلطة 
التنفيذية باتخاذ القرار بمعزل 

واضحة واستراتيجية فعالة 
تحقق المصلحة العامة وإقرارها 
من خلال مجلس الأمة، مشددا 
علــى تصديــه لأي محاولات 
لخصخصة القطاعات تفعيلا 
لمواد الدســتور بــأن للأموال 
العامة حرمة. وقال العدساني 
إن من مصلحــة المواطن عدم 
إقرار الضرائب ولا الخصخصة 
وخاصة أن الحكومة تحدثت 
عــن الضرائــب فــي لجنــة 
الميزانيات، مؤكدا أنه لن نقبل 
بهذا الأمر وقــد تصدينا لهذا 
الموضوع من ٣ سنوات وعطلنا 

الوثيقة الاقتصادية.
وطالب العدساني من جهة 
أخرى كل الوزراء والجهات التي 
قدمت وعودا للمواطنين أن تنفذ 
وعودها فيمــا يخص تأجيل 
المتقاعديــن ووعود  أقســاط 
تأجيل قروض بنك الائتمان، 
مؤكدا أنه من غير المقبول أن 
يطلق مسؤول في الدولة وعدا 

دون أن يتم الوفاء به.
وشــدد علــى أن الظروف 
الحالية تستوجب تأجيل كل 
الالتزامات المالية على المواطنين 
ومراعــاة تخفيــف الأعبــاء 
عــن محــدودي الدخــل منهم 

لارتباطهم بديون وأقساط. 

استقطاع صندوق الأجيال إلى 
الاحتياطي العام. 

وأضــاف أن مــن ضمــن 
الميزانيــة  الحلــول ترتيــب 
ووضــع الأولويــات وعــدم 
المســاس بالدعومات، مشيرا 
الى تراخي الحكومة في تطبيق 
النظام المحاسبي الصحيح فيما 
يتعلق بتكاليف برميل النفط 
والذي سيوفر للدولة أكثر من 

مليار دينار سنويا.
وذكر العدساني أنه مستمر 
في توجيه استجواب إلى وزير 
المالية، مؤكدا استعداده لتقديم 
استجوابات أخرى لأي وزير 
يثبت تقاعســه في أداء دوره 

بما يضر بالمصلحة العامة.

رياض العدساني

وجود ديون مستحقة بقيمة ١٫٣ 
مليار دينار يفترض تحصيلها 

وتوريدها لخزينة الدولة.
وأفاد بأن الاحتياطي العام 
متضعضــع نوعــا مــا بينما 
احتياطــي الأجيــال القادمــة 

وضعه فوق الممتاز.
وأكد أن ما تدعيه الحكومة 
عن سيرها بالاتجاه الصحيح 
وضبطها للإنفاق غير صحيح 
ومجــرد أقــوال لا تترجم إلى 
أفعــال، لافتا إلى أن الحكومة 
اتجهت مباشــرة إلــى الأوامر 
المباشــرة وحملــت الميزانية 

لمشاهدة الڤيديو

لمشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع المعزز 
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